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  الملخص
  

یتناول البحث بالدراسة والتحلیل طبیعة وخصائص القواعد القانونیة المقررة 
لالتزامات التي و ا الحقوق تختلف إذ. لحمایة المدنیین خلال فترة النزاعات المسلحة

الرئیسة  الغایةتكمن . الخصائص التي تنطبق علیها من انطلاقاً كل قاعدة قانونیة  تكرسها
 الحدود التي أنه یحدد بوضوح  الأول :في أمرین لخصائص لهذه ا التحدید الدقیقمن  

في توضیح آثارها عن طریق تحدید ، والثاني فهو یساهم قواعد أخرى  عنتمییزها بسهولة 
نطلاقاً من هذه الأهمیة إ. تتضمنها تلك القاعدةالحقوق والالتزامات التي طبیعة  نصب وإ

یة والعمومیة والشرطیة والآمریة جهد البحث على تحدید تلك الخصائص من حیث العرف
الطبیعة  وقد استعان في استكشافه لهذه. قها على القواعد مدار البحثاومدى انطب

تجاه هذه إحكام قضائیة فضلاً عن سلوك الدول بالنصوص القانونیة وما إنبثق منها من أ
المنهج  اعتمد البحث علىوبذلك .القواعد باعتبارها المعنیة بتنزیلها على أرض الواقع 

الاستدلالي دون أن یفرط في بعض مواضعه باستحضار الاستقراء، متنقلا بین الوصف 
والتجریب بما یخدم البحث ویتقن آلیاته العلمیة، غارفاً من النظریة دون الوقوف عند 

 .حدودها بل ینزلها منزلة التطبیق بغیة فحص صلاحیتها واكتشاف مواطن قوتها أو وهنها
 

Abstract 
 
 This paper deals with the study and analysis the nature and 
characteristics of the legal rules established to protect civilians during armed 
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conflicts. The rights and obligations enshrined in every legal rule are varied 
according to  the characteristics to which they apply. The main purpose of the 
precise characteristics of these rules leis in two things: First, it clearly defines 
the boundaries that easily distinguishable from other rules, and the second it 
contributes to the clarification of their effects by identifying the nature of the 
rights and obligations contained in these rules. Starting from this importance 
,the research's effort focused on identifying those characteristics in terms of 
customary, generalization, conditionality and imperativeness and their 
applicability to the rules in question. It has assisted in the exploration of this 
nature in the legal texts, judicial rulings as well as the behavior of States 
towards these rules. So that, the article depended upon the deductive method 
without overdone in some places the induction one , moving between 
description and experimentation in order to serve the research and mastered the 
scientific mechanisms and took from the theory without stand at its borders, 
but it in the position of the application in order to check its validity and 
discover their strengths or weakness. 

  المقدمة
عن ویلات الحروب  ىن یبقى المدنیون في منأأعلى الرغم من المنطقي   

. ن الضحایا هم من المدنیین والنزاعات ، إلا أن الواقع یشیر إلى أن الغالبیة العظمى م
للشك في هذا الكم المتزاید  سهمت بما لا یدع مجالاً ألوجیا الحروب و ن تطور تكنأحیث 

دائرة النزاعات والواقع ومن منطلق المنطق الذي یحتم بقاء المدنیین خارج . من الضحایا
المنطق على عتباته سعى المجتمع الدولي إلى ایجاد قواعد لحمایة المدنیین  ضجهأالذي 

انون الدولي الإنساني والذي یعد قیندرج ضمن ال. ضمن قواعد القانون الدولي الإنساني
لأسباب میة ارلافیة رلعولیة أو االقواعد الد نمحد فروع القانون الدولي العام جملة أ
من خلال توفیر لمسلحة ت اعاازلنكافة ا نعئة مباشرة لناشت المشکلاا للى حنسانیة إإ

ت لممتلکاشخاص لا یشاركون أو یكفون عن المشاركة في الأعمال العدائیة واحمایة لأ
في طراف النزاع  أ، فضلاً عن تقیدها حقوق لمسلحع اازبالن رتتأث قدأو  رلتي تتأثا
الأولى : ویتألف هذا القانون من مجموعتین رئیستین . للقتاا لسائر أسالیب ووختیاا

قانون جنیف التي تهدف إلى حمایة ضحایا النزاعات المسلحة ، وتشكل اتفاقیات جنیف 
والثانیة قانون   . 1المصادر الأساسیة له 1977وكولاها الإضافیان وبروت 1949الأربع 
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وهو القانون الذي ینظم استخدام القوة ووسائل وأسالیب القتال ، وتشكل اتفاقیة : لاهاي 
  .والاتفاقیات المعنیة بحظر الأسلحة مصادره الأساسیة 1907لاهاي الرابعة 

متكامل لقواعد لقد اعتبرت اتفاقیات جنیف الاربعة عند تشریعها بمثابة تقنین   
ولكن بعد تحرر عدد من الدول من السیطرة الاستعماریة بما . انينسالقانون الدولي الإ
صراعات والنزاعات سواء بین عضاء المجتمع الدولي قابله زیادة في الأدى إلى زیادة أ

لویات و لك العوامل جعلت من الضروري وضع أكل ت ،احدةأو في داخل الدولة الو  الدول
ولهذا تم . نتاجه من أجل توفیر حمایة إضافیة لضحایا جددأخرى تضاف إلى ما سبق إ

لتكمیل وتطویر أحكام  1977یونیو  8تشریع بروتوكولین إضافیین لمجموعة جنیف في 
تفاقیات لاهاي المتعلقة حكام اوبعض أ اتفاقیات جنیف خلال النزاعات الدولیة والداخلیة

  .بالطرق والوسائل التي یتم استخدامها من قبل اطراف النزاع
( حدى هذه الاتفاقیاتمیة بمكان الإشارة إلى أن تخصیص إمن الأه ولعل  

لحمایة المدنیین خلال النزاعات المسلحة تعد سابقة قانونیة في هذا )  الاتفاقیة الرابعة
 منه بعارلا بلباا في ،فجنی تباتفاقیا قلملحا لثانيا كولو البروت ولتنا وقد . المجال
ت المسلحة غیر ذات الطابع الدولي لسد النقص الذي عاازلنا في المدنیین نلسکاا حمایة

  .لم یعالج قبل إقراره
وقد شرعت بموجب هذه الاتفاقیات ومحلقاتها وخصوصاً الاتفاقیة الرابعة جملة   

یز بین یمثل مبدأ التم. حمایة للمدنیین في مناطق النزاعمن القواعد والمبادئ بغیة توفیر 
ومبدأ التناسب بین  2عیان المدنیةوالأهداف العسكریة لمقاتلین وغیر المقاتلین وبین الأا

الضرورة العسكریة ومقتضیات الإنسانیة فضلاً عن تحریم توجیه ضربات مباشرة على 
جمات العشوائیة التي یصعب حصر كما تم تحریم اله. 3المدنیین أو الأعیان المدنیة

كما كرست . 5، فضلاً عن تحریم الأعمال الانتقامیة 4تأثیرها على الأهداف العسكریة
ومة التشریعیة في هذا ظي نقص محتمل ضمن المنالاتفاقیات مبدأ الإنسانیة لسد أ هذه

ه الجانب ، حیث یشمل كافة الأشخاص  بحمایة مبادئ القانون الدولي وما استقر علی
وقد حظیت هذه القواعد بقدر كبیر من . 6العرف ومبادئ الإنسانیة وما یملیه الضمیر
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التبیان والدراسة من حیث المضمون شرحاً وتفصیلاً وهو ما دفع الباحث هنا إلى الركون 
وهو أمر هذا القواعد لطبیعة القانونیة الإلى زاویة بحثیة لم تشبع بحثاً فركز اهتمامه على 

 انطلاقاً كل قاعدة قانونیة  التي تكرسهاإذ تختلف الحقوق و والالتزامات  ،میةفي غایة الأه
لهذه  التحدید الدقیقالرئیسة من   الغایة تمكن. الخصائص التي تنطبق علیها من

قواعد  عنتمیزها بسهولة  الحدود التي أنه یحدد بوضوح  الأول :في أمرین لخصائص ا
الحقوق طبیعة في توضیح آثارها عن طریق تحدید ، والثاني فهو یساهم أخرى 

وفي ضوء الخصائص التي تخضع لها قواعد . تتضمنها تلك القاعدةوالالتزامات التي 
حمي ودراسة وتحلیل طبیعة القواعد التي تالقانون الدولي أثناء فحص مضمونها یمكن 

  .في مباحث منفصلة ومكملة لبعضها المدنیین 
منهج الاستدلالي دون أن یفرط في بعض مواضعه وقد اعتمد البحث على ال

باستحضار الاستقراء، متنقلا بین الوصف والتجریب بما یخدم البحث ویتقن آلیاته 
العلمیة، غارفاً من النظریة دون الوقوف عند حدودها بل ینزلها منزلة التطبیق بغیة فحص 

  .صلاحیتها واكتشاف مواطن قوتها أو وهنها
  ةقواعد الحمایالطبیعة العرفیة ل:  الفصل الأول 
ول مادي فیها الأ لابد من توافر عنصرین ةنها عرفیأعلى  دولیةقاعدة أیة لكي توصف 

حساس نفسي لدى الدول إخر معنوي یتمثل في الدول لسلوك معین والآ ةیتمثل في ممارس
ة ن تعمل على احترامه بصورة متكرر ألزام قانوني و إها لهذا السوك هو ن ممارستأ

ة و دافع الالتزام الممارس تظافر ركنيیتطلب الحكم بعرفیة القاعدة ن أعلیه . 7ومستمرة
وفي هذا السیاق فإن . opinio Jurisالقانوني جراء هذه الممارسة وهو ما یطلق علیه 

منه في ممارسة وظیفتها  38لزمها بموجب المادة أساس لمحكمة العدل الدولیة النظام الأ
العادات (المنازعات، أن  تطبق في المقام الأول الاتفاقات الدولیة ثم في الفصل في 

 ).الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر الاستعمال
دراج إ یتطلب منا ین قواعد حمایة المدنیإن عملیة تطبیق هذه الأركان على   

التي تصدرها الدول مثل  ةالدوریات العسكریولعل  .أعلاه نالركنی على توافر ةدلالأ
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ة ما یكون مفیداً العسكری الكتیباتوغیرها من  ةتحدالم ة والمملكةالامریكی ةالولایات المتحد
( وقد عرفتها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على أنها  .في الاستدلال عن تلك الأركان

عة من موز  ،المسلحة  أدوات نشر فعالة بشكل خاص موجهة إلى جمیع أعضاء القوات
قواعد قانون  ، تهدف إلى كتابة القیادة العلیا أو وزارة الدفاع كأن تكون سلطة أعلى قبل

  .8 )بلغة من وجهت لهم النزاعات المسلحة
ات لاهاي  حكام اتفاقیإلى أ ةالعسكری منشوراتهاالدول من خلال  شارةإ إن   

  أندلیل على  ذلك ، فیها او غیر  أطرافاً سواء كانت تلك الدول  واتفاقیات جنیف الاربع
 وقد أكدت هذه .9بعض احكام تلك الاتفاقیات اذا لم نقل كلها هي قواعد عرفیه بطبیعتها

على سبیل المثال،  .قانون الحرب یتكون من العرف وقانون المعاهدات أن المنشورات
حمایة ل الأساسیة القواعدلبعض  بالصفة العرفیةاعترفت الولایات المتحدة بوضوح 

وكان ذلك قبل اعتماد  1956في  27/10المدنیین عندما نشرت الدلیل المیداني رقم 
حیث . البروتوكولین الأول والثاني وقد تضمن نصوصاً أُدرجت لاحقاً في البروتكول الأول

) 2( 52ادة الم ونصبوضوح  یتطابقلأهداف العسكریة ه تعریفاً لمن 40تضمنت الفقرة 
الذي انسجم مع ما  مبدأ التناسبإلى  41الفقرة ، كما أشار في  من البروتوكول الأول

 هذه الأحكامأن الإشارة إلى . البروتوكول المذكورمن  ) ، ب5( 51لمادة نصت علیه ا
 فهيأهمیة خاصة یحتل  على البروتوكول  هاقبل تصدیق الولایات المتحدة، من قبل

  . 10القواعدهذه بعرفیة  اعترافهاعلامة واضحة على 
 ةلا یعكس الصف ةالوطنی المنشوراتمن خلال تلك  ةلى قواعد الحمایإشارة الإ إن  

نها تمثل ملتقى قانوني أحیث . العرفیة لها فحسب بل یساهم في تطویر تلك القواعدایضاً 
یسهم بشكل فاعل في و فقهاء القانون مما  المختصین من المحامین العسكریین لكثیر من
عداد لمثل هذه لدراسات التي تكون خلال فترات الإت وامن خلال المناقشاتطویرها 

من تقنین  في نفس الوقت یثیر لدى البعض مخاوفإلا أنه . 11والكتیبات یاتالدور 
 .على وجه الخصوصوقواعد حمایة المدنیین  نساني عموماً القانون الدولي الإ اتانتهاك
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رغبتها  قل تقدیرأعلى  أوالدول  ةشارات تعكس بوضوح ممارسحوال هذه الإفي كل الأ
  .12تلك القواع المتعلقة بالحمایة ةفي ممارس
 ةفي المعاهدات المتعدد دول وخصوصاً ن مفاوضات الومن جانب آخر فإ  

ل هذه مث أنحیث  .ة لقاعدة ماالعرفی ةتعكس بوضوح الصف أنطراف یمكن الأ
عن منظمات ممثلین  أون للدول یمن قبل ممثلین رسمی ةالمفاوضات تجري بصورة رئسی

، بما یوفر فضاءً یمكن من خلاله تبادل  ةمم المتحدالأ أوحمر كالصلیب الأ ةدولی
عدم اعتراض  وأ ن اعتراضإ .الاعتراضات أوبداء بعض التحفظات و إوجهات النظر 

 یعكس موقفها حیالها سلباً دلیلاً  یعدالمفاوضات  ةثناء مرحلأ ةقانونی ةقاعد ةالدول على ای
حمر ولیه لصلیب الأخلال المؤتمرات التي اقامتها اللجنه الد فعلى سبیل المثال. اة ایجایاً 

دمت اعتراضات التي ق ةالوحید ةالدولفرنسا  فأننساني لإا الدوليجل تطویر القانون أمن 
  .13المدنیین ةبحمای ةضد القواعد المتعلق

و  ریامثل حرب كو  عن عدد من النزاعات الاخرى حرب الخلیج  فضلاً  لقد قدمت  
 الأدلة ةوحرب فیتنام و الحرب العراقی ةالباكستانی ةو الهندی ةالاسرائیلی ةبیالحرب العر 

أهمیة خاصة في هذا  الخلیج لحربتبقى  ولكن .حمایة المدنیینقواعد  ةلعرفی ةالكافی
 ةكبیر من الدول منذ الحرب العالمینزاع دولي یشترك فیه عدد السیاق ، حیث أنها أول 

حكام هذا البروتوكول طبقت على هذا أ أنحیث  .ولالبروتوكول الأتبني ة نشب بعد الثانی
 ةمثل العراق والولایات المتحد أطرافاً فیه آنذاكطراف الحرب أكل  تلیس أنالنزاع رغم 

من قبل دول حكام هذا البرتوكول أن تطبیق أ .مت لاحقاضنإالتي  ةالمتحد ةوالمملك
الصفة العرفیة لأحكام وقواعد هذا على یدل بوضوح  لیست باطراف فیه

نفي تلك القواعد لای ةالقول بعرفیوفي كل الأحوال لا بد من الإشارة إلى أن .14البروتوكول
 و ةحدث في الحرب العراقیة الایرانی المدنیین كما ةبحمای ةوقوع انتهاكات للقواعد الخاص

نفسها  تعدمادامت الدول  ةالصفعلى هذه سلباً تلك الانتهاكات لا تؤثر إلا أن حرب الخلیج 
 بها ولم تصدر تلك الانتهاكات على اساس اعلان الدول رغبتها بعدم احترام تلك ةملتزم

  .15 القواعد
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جماع دولي وذلك إ شبه أصبح هناكالثانیة  ةنه بعد الحرب العالمیأیمكن القول   
قرار ع المسلح والإترة النزاعلى وجوب حمایة المدنیین خلال ف یةالدول الممارسةمن خلال 

ولا بد من الإشارة اخیراً في هذا السیاق أن . ة من القواعد التي تضمن هذه الحمایةبجمل
حكام إثبات الصفة العرفیة لمثل هذا القواعد لم یعد یحتل صدارة الضروریات ، إذ أن أ

. دولال ةوتم التصدیق علیها من قبل غالبی نساني الیوم اصبحت عالمیةالإالقانون الدولي 
فما الذي  ضدها متوالیة، لاتزال الانتهاكات وعلى الرغم من شمولیة وعالمیة هذا القواعد 

 .ساسها الملزم للدولأفي قوتها و المختلف  ةالعرفی صفتهاسوف تقدمه 
  الصفة غیر الشرطیة لقواعد الحمایة  :الفصل الثاني  

إن الأصل في تنفیذ الالتزامات المترتبة على المعاهدات والاتفاقیات الدولیة   
خضوعها لمبدأ التعامل بالمثل ، إذ أن إنجاز كل طرف للالتزاماته التعاهدیة یعتمد على 

 siمدى التزام الأطراف الأخرى في التنفیذ ، وهذا التبادل في الالتزام یطلق علیه ب 
omnes . هذا المبدأ أو الشرط  1969فیینا لقانون المعاهدات لسنة  كرست اتفاقیة وقد

منها  60حیث اعتبرت المادة . سواء في المعاهدات الثنائیة أو المعاهدات المتعددة
. 16الإخلال الجوهري بالمعاهدات أحد اسباب انقضائها أو إیقاف العمل بها كلیاً او جزئیاً 

 اً ن الدول جمیعالأولى أ: مسألتین من خلال تأمل هذا المبدأ یمكن الاستدلال إلى 
 أن ةوالثانی. والاستقلال دةستوى واحد من السیافي الحقوق والواجبات ولدیها م ةمتساوی

التي تعني الإجراءات الانتقامیة و معاهدة لها الحق في استخدام  أیةطراف في الدول الأ
بموجب  ةبالالتزامات المترتب خرالطرف الآذا لم یلتزم إ جزئیاً أو  كلیاً  ةیقاف تنفیذ المعاهدإ

  .الاقتصادي أووهذا یبدو اكثر وضوحا في المعاهدات ذات الطابع التجاري  ةالمعاهد
، یكشف  بحمایة المدنیین ةعلى القواعد المتعلقإن تطبیق هذه المعاییر والشروط   

عت المدنیین وق ةیبحما ةكل المعاهدات الخاص لنا النقاب عن نتیجة إبتدائیة مفادها أن
، وقد نصت ضمن احكامها إلى مبدأ  ةبالحقوق والواجبات وذات سیاد ةبین دول متساوی
لى الرابعة إجنیف  ةمن اتفاقی ةالرابع ةمن الماد ةالثانی ةشارت الفقر أفقد  .المعاملة بالمثل

ة الثانی ةلك المادوكذة على رعایا دول لیست طرفا في المعاهد ةعدم تطبیق هذه الاتفاقی
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في اتفاقیات جنیف الاربع اشارت في فقرتها الثالثة الى مثل هذه العلاقات  ةالمشترك
  .17بین اطرافها ةالتبادلی

وعلى الرغم من هذه النصوص  التي كرست شرط المعاملة بالمثل إلا أن نص   
الذي یعكس فلسفة ومضمون تلك المادة الأولى المشترك بین اتفاقیات جنیف الأربعة 

حكام هذه أضمان احترام  أولى وجوب احترام إ ةهذه الماد حیث تشیر.18الاتفاقیات
تشیر بوضوح  في كل الاحوالعبارة إن  . حوالتفاقیات من قبل الجمیع وفي كل الأالا

جل ضمان تنفیذها أومن . ثناء تنفیذهاأ المقابلة بالمثل أخضوع تلك القواعد لمبد عدمإلى 
 الإجراءاتعدم جواز استخدام  إلىوح هذه الاتفاقیات تشیر بوض أنفي كل الاحوال نجد 

وبالتالي فأنه من المنطقي ونظراً لطبیعة الموضوع  .شخاص المحمیینلأضد ا ةالانتقامی
  . 19تبادل الانتهاكات ةتخضع الى قاعد أنلا یمكن  ةقواعد الحمایالذي تعالجه 

التعامل  شروط المدنیین من القواعد المتعلقة بحمایة  حقیقة الأمر أن استثناءفي   
جعل من غیر المعقول القول  الإنسانیةتلك القواعد  ةطبیع أنحیث ه ، له ما یبرر  بالمثل

عطاء الحق للمحاربین في التعمد بقتل المدنیین مثلا إ إلىالمجتمع الدولي تمیل  إرادة إن
اتفاقیات  یكون مقبولاً في إطار أنوهذا ما یمكن ، 20العمل بذاتخر قام الطرف الآ لإن

أن اتفاقیة فینا التي كرست هذه المبادئ  ولهذا نجد. ةاقتصادی أو ةتجاریة بیعذات ط
عة القواعد ذات الطبیة الماد والشروط في العلاقات التعاهدیة بین الدول استثنت وفي ذات

 یةقواعد حما أنلهذا یمكن القول .21ة من خضوعها لتلك المبادئ والشروطنسانیالإ
تعلق بتنفیذ الالتزامات من القواعد العامه للقانون الدولي فیما ی المدنیین تمثل استشناءً 

 . نسان ذاتهموضوعها وغایتها الإ أنحیث ، تلك القواعد ةوغای ةسب طبیعبس ةالمتبادل
ة ذلك عندما أشارت في حكمها الأول المتعلق بقضیة قناة العدل الدولی ةمحكموقد أكدت 

 الحرب أولك في زمن السلم ذسواء كان  ةاسیسأ ةصفكورفو أن للاعتبارات الإنسانیة 
     .                22وعلى الأطراف كافة أخذ ذلك بنظر الإعتبار
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  الصفة العمومیة لقواعد حمایة المدنیین : الفصل الثالث
یقصد بالعمومیة سریان القاعدة القانونیة حیال كافة الشخوص المخاطبین بها   

یمكن الاستدلال إلى عمومیة قواعد الحمایة . وعلى كافة الوقائع التي تحكمها دون تمییز
إلى الصفة یشیر  إلیه ، فهو لاشارة لإالاولى الذي سبق ا ةنص الماد من خلال 
هذه ة في اثبات عمومیالإعتماد علیه یمكن  لقواعد الحمایة فحسب بل اللاشرطیة 

الذي  قناة كورفو ها في قضیة حكم إلى ةضافالعدل الدولیة بالإ ةحكمكما أن م. القواعد
كقواعد عامة موجهة ) الاعتبارات الأساسیة للانسانیة(ما أطلقت علیه  من خلاله أكدت

 ةالمادفي حكم آخر لها أن  اعتبرت  فقد إلیه، شارة الذي سبق الإتجاه كافة الأطراف و 
قها في ییمكن تطب ةتحتوي على قواعد عام ة المشتركة بین اتقاقیات جنیف الاربعة الثالث

 إلىیشیر بوضوح ة نص الماد ، رغم أن 23ةمنها والداخلی ةالدولیكل انواع النزاعات 
  .ةعلى النزاعات الداخلی سریانها

الإستفادة منها في یمكن  ةنتائج مهمیترتب  ةقواعد الحمایبمعمومیة الحكم إن   
  : استكمال وصفها القانوني وهي 

إن تحلل أي طرف من التزاماته بموجب قواعد الحمایة لا یكون له أثر خلال :  الاولى
عادةالسلام  وشیوعالنزاع فترة النزاع ویبقى إلزامه القانوني قائماً لحین إنتهاء  اص شخالأ وإ

وهذا ما أشارت الیه أحكام اتفاقیات جنیف  القواعدحكام هذه أالمحمیین بموجب 
ورغم ذلك نعتقد أن مثل تلك الإشارات لم یعد لها ذات الضرورة . 24وبرتوكولاتها الملحقة

 ةحترام القواعد المتعلقالى وجوب إ والتي تشیرقات یظل الاحكام والاشارات والتطبفي 
أو لیسوا كذلك استناداً  ةنسانیالإ ةعضاء في المعاهدأطراف النزاع أا سواء كانو ة بالحمای

احتمال  إلىسیؤدي  ذلكلقول بخلاف إذ أن ا .إلى الصفة العرفیة التي سبق مناقشتها
ویفرغ هذه المنظومة التشریعیة من محتواها ، نسان للخطر في حیاته وكرامته تعرض الإ

 متى مارستهمي طرف له حق لإلیس  ةبالحمای ةیقاف القواعد المتعلقأو إتعلیق  أنحیث 
  .25ف تجاه المجتمع الدولي عموماً ابل هو التزام یقع على عاتق الاطر  وكیف، 
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المیزة الثانیة التي تنبثق من عمومیة قواعد الحمایة تنطوي على أن الالتزام بها : الثانیة
احترام أو ضمان ( إذ أن عبارة .  erga omnesموجه لجمیع الأطراف وهو ما یطلق علیه 

التي ترد في التزامات القانون الدولي الإنساني بما فیھا قواعد حمایة المدنیین ) احترام
باحترامھا وضمان ھذا  ة عدو  أو ةو محالفة أمحایدسواء كانت تلزم الأطراف كافة 

الحق في وفي ھذا السیاق لا بد من الإشارة إلى أن الدول الأطراف تمتلك . 26الاحترام
 تحتى لو كانت هذه الدول لیسلإي انتھاك لقواعد الحمایة  locus standiالتصدي 

وقد . حد من رعایاهافي حیزها الإقلیمي أو ضد أالانتهاكات لم تقع  وأنفي النزاع  اً طرف
أكدت محكمة العدل الدولیة في حكمها بقضیة شركة برشلونة هذا الأمر، حیث اشارت 

. ةضمان احترام قواعد الحمایبغیة   erga omnes ةالدول بموجب قاعدلزام صراحة إلى إ
وأن هذه الالتزمات ، وفقاً لرأي المحكمة ، منبثقة من أحكام القانون الدولي المعاصر 

أي أن  .27 بالحقوق الأساسیة للإنسانبتحریم العدوان والإبادة الجماعیة وتلك المتعلقة 
عد الحمایة یقع علیها عبئ تنفیذ هذا الالتزام من خلال الدول من خلال الزامها باحترام قوا

 اً قانونی اً التزام ، فالدول ملتزمة ةالمسلح قواتهاجهزتها وبالذات لأتعلیماتها التي تصدرها 
احترام  بما یضمنالسلم  أوصدار مثل هذه التعلیمات سواء في وقت الحرب إب واخلاقیاً 

التعلیمات  ومن الجدیر بالذكر أن .28النزاعاتخلال فترات  اً الدول لتلك القواعد وخصوص
مستوى واطئ یتمثل : تكون على ثلاثة مستویات أنالتي تصدرها الدول في بلدانها یمكن 

وامر فقط صدار الآإند ومستوى متوسط لا یقف ع ،صدار التعلیمات باحترام القوانینإفي 
ومستوى  ،القوانیین دلیل احترام وتطبیق تتضمن ةصدار سنویات رسمیإلى إبل یتعداه 

 .الحدیثة للتعلیم  بالوسائل التقنیة ةمدعم ةعطاء معلومات منظمإعالي وذلك عن طریق 
ل من یرافقهم من یتعداهم الى ك أنویمكن  ةالقوات المسلحالأخیر یشمل المستوى 

وفي كل الأحوال لا ینبغي أن تكون .29وحتى المدنیین وغیرهم الدینینن قیالاطباء والمراف
التعلیمات الصادرة مخالفة للقواعد العامة للقانون الدولي الإنساني بما فیها قواعد حمایة 

  .30المدنیین ، وفي حالة ذلك فإنه تعد لاغیة ولا إعتبار لها
واخیراً یترتب على عمومیة قواعد الحمایة انها قواعد غیر قابلة للتصرف :  الثالثة

قواعد بصورة كلیة أو جزئیة، وقد جسدت ذلك والانتقاص من الحقوق المنبثقة من هذا ال
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في عقد  ؤثر على حق الدولتلا أن هذه الصفة بطبیعة الحال  . 31اتفاقیات جنیف
 الاتفاق علىولها الحق على ، كما هذا القید شرط احترامها  معاهدات خاصه فیما بینها

من تلقاء  التحلل هلایمكني طرف أ أنوفي كل الاحوال . ةضافیإ ةشروط ومیزات حمای
انتهاكات تلك  ةعلیه نتیج ةالمترتب ةقبل الاطراف الاخرى من المسؤولی من أونفسه 

  .القواعد 
  jus cogens  الصفة الآمرة لقواعد الحمایة :الفصل

، بوضوح هذه الصفة لقواعد القانون الدولي  لقانون المعاهدات نایاتفاقیة فیعالجت لقد 
والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعدة المقبولة (حیث عرفتها ب 

القاعـدة التي لا یجوز الإخلال بها والتي لا یمكن تعدیلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد 
التي وردت في هذه  ةالقانونی القیودلو طبقنا  .32)العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع

على هذه هاشروط انطباق كافةیمكن  التوصل الى توافر   ةعلى قواعد الحمایة الماد
فیما یتعلق بحمایه المدنیین قد  ةهم وثیقأربع والتي تمثل تفاقیات جنیف الأفا.  33القواعد

طراف الأ ةي من المعاهدات المتعددأاق قبول ف ليحصلت على مستوى من القبول الدو 
ة مم المتحدمیثاق الأل فاق على قبول دولي شبه عام بشكأنها حازت حیث  .خرىالأ

 انه إلامستوى القبول  ذاتنهما لم یحصلا على ن أما البروتوكولان فعلى الرغم مأ .ذاته
  .بهذه الاتفاقیات ذات الاحكام كونهما ملحقینعلیهما یسري 

ة، فهي لا توصف تقنیة مجرد عملی یمكن اعتبارهمرة إن وصف أیة قاعدة بالآ  
في افرها تو بمن الاعتبارات والشروط  ةلجمل ةنتیج بذاتها بل هيابتداءً بها ولا هي سبباً 

القواعد  وغالبا ما یكون السبب الذي یقف وراء تصنیف.ما توصف بهذه الصفة ةقاعد
التي تنوي تلك  ةهداف العامالقیم والأ ةموضوعاتها هو مجموع أوهدافها أو أ ةالقانونی

سبق  ةقواعد الحمایأن میزات خرى یمكن القول أبعبارة   .34القواعد حمایتها وتعزیزها
وعدم فقبولها العام . مرةالآ صفتهاهي التي تعكس على مدار البحث الاشارة الیها 

خضوعها لقاعدة المقابلة بالمثل وحقوقها غیر القابلة  للتصرف والانتقاص ومخاطبتها 
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تثبت آمریة میزات التحلل من مسؤولیته  كل تلك ال علىطرف  أيوعدم قدرة للدول كافة 
  .35قواعد حمایة المدنیین

 ةقانونی ةي قاعدمرة لإعطاء الصفة الآإلى إشارة الإوأخیراً ، لا بد من القول أن   
التي ترتبها  قانونیةالثار ، لا یقتضي بكل الاحوال نفي الآ ةتقنی ةنها مجرد عملیأعلى 

زوالها أو المدنیین لایمكن  ةن قواعد حمایآثارها القانونیة أهم أن أحیث . هذه الصفة
لابد من موقف دولي جدید یعبر عن ، إذ  مهما مضى علیها الزمنالتقلیل منها تلقائیاً 

القواعد  أنثبات من قبل الدول لتلك القواعد لإ ةقلة الممارس  إلىذلك فلا یكفي الاستناد 
اده المجتمع ر إلیه إبد من من اثبات اجماع جدید تتجه بل لا، علیها  لم یعد  مجمعاً 

والأثر . بالغاءها او تعدیلها وهو ما لا یمكن توقعه ضمن سیاق قواعد الحمایة الدولي 
لایمكن  الثاني هو عدم جواز الاتفاق على ما یخالفها في العلاقات والاتفاقات الدولیة، إذ

 المدنیین ویعد باطلاً  ةبحمای ةتعارض الاحكام المتعلق أوتعقد اتفاقیات تبطل  أنللدول 
  .كل سلوك من هذا النوع

 ةمهما كانت قیمتها القانونی ةقانونی ةقاعد ةیأیمكن تصور  حوال لاوفي كل الأ  
وعلیه  ، نفیذما ینتج عن عدم الت أوق یعن الانتهاكات سواء ما یكون عند التطب بمعزل

   .36ةهذه الصف ع عدم تنفیذها لا یتعارض م أو ةانتهاك قواعد الحمایإن 
   :الخاتمة
یز یتعد القواعد المقررة لحمایة المدنیین خلال فترة النزاعات المسلحة ، كمبدأ التم  

الخ ، قواعد قانونیة اقتضتها الضرروة القصوى ...نسانیة وتحریم الانتقام  والتناسب والإ
ف المدنیین خلافاً لما عات من خسائر وضحایا بین صفو الما تسببت به الحروب والنز 

لقد تبین من خلال اختبار هذه القواعد وادخالها . منطق و یحث علیه ضمیریتقتضیه 
مختبر التمحیص والتحلیل والاستقراء أن لها من المزایا والصفات التي تمیزها عن سواها 

  : من القواعد ، ومن هذه الخصائص 
ستدل على ذلك من خلال ممارسة الدول انها قواعد ذات طبیعة عرفیة اُ  -  

حیث ان الممارسة المتكررة التي أكدت . منطلق من شعورها بالالزام القانونيوسلوكها ال
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التزام الدول بمضمون تلك القواعد كان واضحاً من خلال اعلانات الدول في مفاوضاتها 
وفي منشوراتها العسكریة فضلاً عن التزامها الواقعي خلال فترة النزاعات والحروب بما 

  . اتتتضمنه هذه القواعد من التزام
تنفیذ الالتزامات المترتبة على المعاهدات انها قواعد تأتي خلافاً للاصل  -  

لالتزاماته مل بالمثل ، إذ أن انجاز كل طرف والاتفاقیات الدولیة  التي یحكمها مبدأ التعا
القواعد المتعلقة  استثناءأن . التعاهدیة یعتمد على مدى التزام الاطراف الاخرى في التنفیذ

التي  الإنسانیةتلك القواعد  ةطبیع بسسب التعامل بالمثل شروط لمدنیین من ابحمایة 
عطاء الحق للمحاربین إ إلىالمجتمع الدولي تمیل  إرادة نإمن غیر المعقول القول  تجعل

وقد تم تكریس هذا . العمل بذاتخر قام الطرف الأ لإن في التعمد بقتل المدنیین مثلاً 
  . حكام القضائیةوالأالاستثناء في عدد من النصوص القانونیة 

انها قواعد عامة ومجردة تسري حیال كافة الشخوص المخاطبین بها وعلى  -  
وانطلاقاً من عمومیتها فلا یمكن لاي طرف التحلل . كافة الوقائع التي تحكمها دون تمیز
النزاع لنزاع ویبقى الزامه القانوني قائماً لحین إنتهاء من التزاماته بموجبها خلال فترة ا

عادةالسلام  وشیوع  فضلاً عن ذلك فإن الحقوق المنبثقة من هذه. شخاص المحمیینالأ وإ
طراف تلزم الأكما أنها . القواعد غیر قابلة للتصرف والانتقاص بصورة كلیة أو جزئیة

من خلال  امھا وضمان ھذا الاحترامباحتر ة عدو  أو ةو محالفة أمحایدسواء كانت كافة 
  .  ةالمسلح قواتهاجهزتها وبالذات لأتعلیماتها التي تصدرها 

انها قواعد آمرة لا یجوز الاتفاق على ما یخالفها في العلاقات والاتفاقات  -  
 ةبحمای ةتعارض الاحكام المتعلق أوتعقد اتفاقیات تبطل  أنلایمكن للدول  الدولیة، إذ

وقد دل على هذه الصفة لقواعد الحمایة . كل سلوك من هذا النوع المدنیین ویعد باطلاً 
وعدم خضوعها لقاعدة المقابلة بالمثل فقبولها العام خصائصها التي دار البحث حولها 

التحلل  علىطرف  أيوعدم قدرة وحقوقها غیر القابلة  للانتقاص ومخاطبتها للدول كافة 
  . من مسؤولیته
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الانتهاكات المتكررة لقواعد الحمایة خلال النزاعات  إنواخیراً لا بد من القول   
ننا ثبتها المختبر البحثي، إلا انتقص من خصائصها القانونیة التي أی أوالمسلحة لا یقلل 

وفي . لیات القانونیة والقضائیة التي تحد من هذه الانتهاكاتنتعقد انه لا بد من تفعیل الآ
ن الالیة القضائیة هي الوسیلة المناسبة بما یساهم في تعویض المتضررین هذا السیاق فإ

  . الدولي أووتقدیم الجناة الى العدالة سواء على المستوى الوطني 
  

  :الهوامش
                                                

هو تاریخ ، الذي 1949آب /أغسطس 12یضم قانون جنیف اتفاقیات جنیف الأربع  التي تؤرخ في   1 
اتفاقیة جنیف الأولى : الذي ألحقت به الاتفاقیات وهي  التوقیع على البیان الختامي للمؤتمر الدبلوماسي

اتفاقیة جنیف لتحسین حال جرحى  لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان،
اتفاقیة جنیف  الحرب، ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، اتفاقیة جنیف بشأن معاملة أسرى

بالاضافة إلى البروتوكول الأول الإضافي إلى  .بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب
اتفاقیات جنیف والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة و البروتوكول الثاني الإضافي إلى 

  .اتفاقیات جنیف المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة غیر الدولیة
عمل أطراف النزاع ت( لمبدأ كقاعدة عامةمن البروتكول الإضافي الأول تنص على هذا ا 48المادة   2

على التمییز بین السكان المدنیین والمقاتلین وبین الأعیان المدنیة والأهداف العسكریة، ومن ثم توجه 
عملیاتها ضد الأهداف العسكریة دون غیرها، وذلك من أجل تأمین احترام وحمایة السكان المدنیین 

  ).والأعیان المدنیة
جوم الذي یمكن أن یتوقع منه أن یسبب خسارة في أرواح المدنیین أو إصابة بهم أو حیث اعتبرت اله  3

أضراراً بالأعیان المدنیة، أو أن یحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، یفرط في تجاوز ما ینتظر أن 
  .هجوماً عشوائیاً ، یسفر عنه ذلك الهجوم من میزة عسكریة ملموسة ومباشرة 

 تحظر الهجمات العشوائیة، وتعتبر هجمات عشوائیة من البروتوكول الأول  4قرة ف 51نصت المادة  4 
أو تلك التي تستخدم طریقة أو وسیلة للقتال لا  )ب تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، ) أ :

أو تلك التي تستخدم طریقة أو وسیلة للقتال لا یمكن   )ج  یمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد،
، ومن ثم فإن من شأنها أن تصیب، في "البروتوكول"آثارها على النحو الذي یتطلبه هذا اللحق حصر 

  .كل حالة كهذه، الأهداف العسكریة والأشخاص المدنیین أو الأعیان المدنیة دون تمییز
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تحظر تدابیر الاقتصاص من (في الفقرة الثالثة من اتفاقیة جنیف الرابعة على  33نصت المادة   5

  ).الأشخاص المحمیین وممتلكاتهم

واتفاقیـــات  1907و  1899ورد فـــي مقدمـــة اتفاقیــات لاهـــاي لعـــام  وقــدیســمى شـــرط مـــارتینز   6 
وقد تم الاشارة الیـه صـراحة فـي الفقـرة الثانیـة مـن المـادة الأولـى مـن البروتكـول  1949جنیف لعام 

هــذا علیها في  صلتي لا ینت الحالاافي ن ولمقاتلن واونیدلما لظی( الإضــافي الأول التــي نصــت 
 رستق، كمــــــــــا اليودلن اولقاندئ امبان اطسلوحمایة  تتح، رلي آخق دوتفاالبروتكــــــــــول  أو أي ا

  ."ملعاا رلضمیاما یملیه ، ولإنسانیةدئ  امباف، ورلعاعلیه 
 

7 Vid. PEÑARANDA, Antonio, La costumbre en el Derecho internacional, 
Universidad Complutense, Madrid, 1988, pp.235-236; MILLÁN MORO, 
Lucia, La “OPINIO IURIS” en el derecho internacional contemporáneo, 
Editorial Centro de Estudios Ramon Areces, Madrid, 1990, p.133; VILLIGER, 
Mark E., Customary International Law and Treaties, A Manual on the theory 
and practice of the interrelation of Sources, 2ª ed., Holanda, 1997, p.47. 

من ) العسكریة الكتیبات(الفقرة الثانیة ) وسائل تكثیف نشر القانون الدولي الانساني( القسم الرابع   8
 للصلیب لالجنة الدولیةوالعشرین   السادس الدولي المؤتمر عن الأحمر للصلیب الدولیة اللجنة تقریر

آخر زیارة للموقع باللغة ( ینظر الموقع . 1995 دیسمبر 7-3 جنیف، الأحمر، والهلال الأحمر
)      28/05/2016الإسبانیة بتاریخ 

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdkxf.htm 
ة حول النزعات المسلحة ، ولكن یمكن یوجد عدد كبیر من الدول لم تصدر إلى الآن كتبیات عسكری  9

الإشارة الى بعضها على سبیل المثال كدلیل المملكة المتحدة للقانون العسكري ، الدلیل المیداني للجیش 
: ینظر . و كتیب القوات الجویة للولایات المتحدة  1956الأمریكي على قانون الحرب البریة لعام 

GARDAM, Judith Gail, Non – Combatant Immunity as a Norm of 
International Humanitarian Law, Nijhoff, La Haya, 1993 ,  p.143; JORGE 
URBINA, Julio, Protección de las víctimas de los conflictos armados, 
Naciones Unidas y Derecho Internacional Humanitario, Valencia, 2000, 

p.158. 
10 GREENWOOD, Christopher, “Customary Law Status of the 1977 Geneva 
Protocols”, en Humanitarian Law of Armed Conflict Challenges Ahead. Essays 
in Honour of Frist Kalshoven, Nijhoff, La Haya, 1991, p.102. 

) التنفیذ الوطني للقانون الدولي الإنساني منالمقتبسة تعلیقات على الكتیبات العسكریة (ینظر مقال   11
الذي كان أحد المشاركین في تألیف   Gerald Draper (1914-1989)برفسور العقید كریلد دربر لل
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 Comments“.1958من الدلیل العسكري البریطاني لعام ) قانون الحرب في المیدان ( الجزء الثالث 

on Military Manuals taken from National Implementation of International 
Humanitarian Law”, in MEYER, Michael A. y  MCCOUBREY, Hilaire 
(editores), Reflections on Law and Armed Conflicts. The Selected Works on the 
Laws of War by the late Professor Colonel G.I.A.D. Draper, OBE, Kluwer Law 

International, London, 1998, pp.115-120.  
12  MERON, Theodor, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary 
Law, Oxford, 1989, p.78. 
13 PENNA, L.R., “Customary International Law and Protocol I: An analysis of 
some provisions”, en SWINARSKI, Christophe, (editor), Studies and Essays 
on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in honour of 
Jean Pictet, Ginebra, 1984, p. 201. 
14 GARDAM, Judith Gail, Non – Combatant Immunity as a Norm of 
International Humanitarian Law, op.cit, p. 144. 
15 JORGE URBINA, Julio, Protección de las víctimas de los conflictos 
armados, Naciones Unidas y Derecho Internacional Humanitario,…,  op.cit., 
p.116.   

التي نصت على  1969من  اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لسنة  60من المادة  3، 2، 1الفقرات  16
الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائیة من قبل أحد أطرافها یخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب ((

الجماعیة من  الإخلال الجوهري بالمعاهدةیخول  - 2. لانقضائها أو لإیقاف العمل بها كلیاً أو جزئیاً 
العمل بالمعاهدة كلیاً أو جزئیاً أو إیقاف الأطراف باتفاق جماعي فیما بینها ) أ: (قبل أحد أطرافها

) ب. (فیما بین جمیع الأطراف" 2"؛ أو  ما في العلاقات بینهم وبین الدولة المخلةإ" 1": إنهائها
یقاف العمل بالمعاهدة كلیاً أو الطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لإ

أي طرف آخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج ) ج. (جزئیاً في العلاقات بینه وبین الدولة المخلة
بالإخلال كسبب لإیقاف العمل بالمعاهدة كلیاً أو جزئیاً بالنسبة له إذا كان من مقتضى طبیعة المعاهدة 

طرافها تغییراً جذریاً في مركز كل طرف فیها فیما أن یغیر الإخلال الجوهري بنصوصها من قبل أحد أ
لأغراض هذه المادة یشتمل الإخلال الجوهري على ما  -3. یتعلق بتنفیذ التزاماته في ظل المعاهدة

مخالفة نص أساسي لتحقیق ) ب(، أو التنصل من المعاهدة بما لا تجیزه هذه الاتفاقیة) أ: (یلي
  ....))موضوع المعاهدة والغرض منها 

ذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في ( ... المادة الثانیة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الاربع    17 وإ
كما أنها . هذه الاتفاقیة، فإن دول النزاع الأطراف فیها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة

  ).ام الاتفاقیة وطبقتهاتلتزم بالاتفاقیة إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخیرة أحك
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18 ABI-SAAB, Georges, “The Specificities of Humanitarian Law”, en 
SWINARSKI, Christophe, (Editor), Studies and essays on international 
humanitarian law and Red Cross principles in honour of Jean Pictet,…, op.cit, 
p.267. 
19 JORGE URBINA, Julio, Protección de las víctimas de los conflictos 
armados, Naciones Unidas y Derecho Internacional Humanitario,…, op.cit., 
p.165; MANGAS MARTÍN, Araceli, Conflictos armados internos y Derecho 
Internacional Humanitario, Salamanca, 1990, p.140. 
20 Jean Pictet, Development and Principles of International Humanitarian law, 

Henry Dunant Institute, Geneva, 1985.P. 90. 
 ((التي نصت على  1969من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لسنة  60من المادة  5ینظر إلى الفقرة 21

على الأحكام المتعلقة بحمایـة الإنسان المنصوص عنها في  3إلى  1لا تنطبق أحكام الفقرات 
المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من 

  )).الأشخاص المحمیین بموجب هذه المعاهدات
المملكة البریطانیة العظمى (قضیة قناة كورفو ، 1949ابریل عام  9حكم محكمة العدل الدولیة في   22

 Corfu Channel Case، 22، ص )جوهر القضیة(، تقاریر المحكمة )وایرلندا الشمالیة ضد البانیا
(Merits), ICJ Reports 1949  28/05/2016باللغة الانكلیزیة اخر زیارة ( ، ینظر الموقع 

http://www.icj-cij.org/docket/files/1/1645.pdf 
في القضیة المتعلقة بالأنشطة العسكریة وشبه  1986یونیو  27كم محكمة العدل الدولیة في ح   23

، 218، الفقرة ) جوهر القضیة( 1986العسكریة في نیكاراغوا وضدها ، تقاریر محكمة العدل الدولیة 
باللغة الانكلیزیة اخر زیارة ( ینظر الموقع ،  Merits judgment, ICJ Reports 1986 .114ص 
28/05/2016  ، http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf  
لكل طرف من الأطراف السامیة المتعاقدة حق ( من اتفاقیة جنیف الرابعة على  158نصت المادة  24

إلى مجلس الاتحاد السویسري الذي یتولى إبلاغه ویبلغ الانسحاب كتابة . الانسحاب من هذه الاتفاقیة
ویعتبر الانسحاب ساریاً بعد مضي عام من تاریخ . إلى حكومات جمیع الأطراف السامیة المتعاقدة

على أن الانسحاب الذي یبلغ في وقت تكون فیه الدولة المنسحبة . إبلاغه لمجلس الاتحاد السویسري
بعد عقد الصلح، وعلى أي حال بعد انتهاء عملیات الإفراج عن مشتركة في نزاع، لا یعتبر ساریاً إلا 

عادتهم إلى أوطانهم أو إعادة توطینهم ولا یكون للانسحاب أثره إلا  .الأشخاص الذین تحمیهم الاتفاقیة وإ
ولا یكون له أي أثر على الالتزامات التي یجب أن تبقى أطراف النزاع ملتزمة . بالنسبة للدولة المنسحبة

طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بین الأمم المتمدنة، ومن القوانین  بأدائها
 . من البروتكول الأول ذات الحكم 99، وقد اكدت المادة ) الإنسانیة، وما یملیه الضمیر العام
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25 MANGAS MARTÍN, Araceli, Conflictos armados internos y Derecho 
Internacional Humanitario, …, op.cit., p.144. 
26 ABI- SAAB, Georges, “The Specificities of Humanitarian Law”, Studies and 
Essays on International Humanitarian Law…., op.cit., p.270. 

، قضیة شركة برشلونة للجر والإنارة والطاقة 1970شباط  عام  5حكم محكمة العدل الدولیة في   27
 Barcelona،32ص  34و  33،الفقرات )الحكم(، تقاریر المحكمة )بلجیكا ضد إسبانیا (المحدودة 

Traction, Light and Power  Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 
-http://www.icj:  2016/ 28/05باللغة الانكلیزیة اخر زیارة ( ینظر الموقع   ,1970

cij.org/docket/files/50/5387.pdf 
تتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقیة على أوسع نطاق ممكن في (   28

بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج 
وع السكان التعلیم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحیث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجم

یتعین على السلطات المدنیة والعسكریة والشرطة أو السلطات الأخرى التي تضطلع في وقت الحرب .
 )بمسئولیات إ زاء الأشخاص المحمیین، أن تكون حائزة لنص الاتفاقیة، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها

  . على التوالي 144و 127و 48و 47في المواد  في اتفاقیات جنیف الاربع فقد ورد ذات النص 
29 DRAPER, Gerald, The place of Laws War in military Instruction, in 
“Reflections on Law and Armed Conflicts; the Selected Works on the laws of 
War, ..op.cit, P 111-114; Araceli Mangas Martín, op.cit, P. 148. Araceli 
Mangas Martín, op.cit, P. 148. 

في القضیة المتعلقة بالأنشطة العسكریة وشبه  1986یونیو  27كم محكمة العدل الدولیة في ح 30
- 255ات ، الفقر ) جوهر القضیة( 1986العسكریة في نیكاراغوا وضدها ، تقاریر محكمة العدل الدولیة 

باللغة ( ینظر الموقع ،  Merits judgment, ICJ Reports 1986 .130- 129، ص  256
 http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf ،  28/05/2016الانكلیزیة اخر زیارة 

لا یجوز للأشخاص المحمیین التنازل في أي  (من اتفاقیة جنیف الرابعة التي نصت  8ینظر المادة   31
هذه الاتفاقیة، أو بمقتضى الاتفاقات حال من الأحوال جزئیاً أو كلیة عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى 

ورد ذات المضمون في اتفاقیات جنیف الثلاث ) الخاصة المشار إلیها في المادة السابقة، إن وجدت
  .الاخر في المادة السابعة من كل منها

  . 1969من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لسنة  53ینظر المادة  32
33 PICTET, Jean, Development and Principles of International Humanitarian 
law,…, op.cit, p.87. 
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34 ABI- SAAD, Georges, “The specificities of humanitarian law”, Studies and 
Essays on International Humanitarian Law…., op.cit, p.271. 
35 MANGAS MARTÍN, Araceli, conflictos armados internos y Derecho 
Internacional Humanitario, …, op.cit. p. 150. 
36 ABI-SAAB, Georges, “The Specificities of Humanitarian Law”, Studies and 
Essays on International Humanitarian Law…., op.cit., p.271; MANGAS 
MARTÍN, Araceli, Conflictos armados internos y Derecho Internacional 
Humanitario,…,  op.cit., p.152. 
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  الاتفاقیات الدولیة: ثالثاً 
  اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في

  .1949آب /أغسطس 12في   المیدان
 اتفاقیة جنیف لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار 

  .1949آب /أغسطس 12في  
 1949آب /أغسطس 12في   أسرى الحربقیة جنیف بشأن معاملة اتفا.  

 12في   اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب 
 .1949آب /أغسطس

  1969اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لسنة.   
  البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقیات جنیف والمتعلق بحمایة ضحایا

  .1977أب عام  12في  المنازعات الدولیة المسلحة

  البروتوكول الإضافي الثاني إلى اتفاقیات جنیف المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات
   .1977أب عام  12في  المسلحة غیر الدولیة

  الأحكام القضائیة والتقاریر الدولیة:رابعاً 
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   تقریر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرین

  .1995دیسمبر  7- 3دولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر، جنیف، للجنة ال
  المملكة (، قضیة قناة كورفو 1949ابریل عام  9حكم محكمة العدل الدولیة في

  .)البریطانیة العظمى وایرلندا الشمالیة ضد البانیا
 القضیة المتعلقة بالأنشطة  ، 1986یونیو  27كم محكمة العدل الدولیة في ح

  .العسكریة وشبه العسكریة في نیكاراغوا وضدها 
  قضیة شركة برشلونة للجر 1970شباط  عام  5حكم محكمة العدل الدولیة في ،

  ).بلجیكا ضد إسبانیا(والإنارة والطاقة المحدودة 
 


